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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٢٠ 
البنـد ١٦٤ مـن جـدول الأعمـال: إنشـــاء المحكمــة الجنائيــة 

 (PCNICC/2001/L.3/Rev.1 and Add.1) الدولية
الســـيد كوريـــل (وكيـــل الأمـــين العـــــام للشــــؤون  - ١
ـــا لقــرار الجمعيــة  القانونيـة، المستشـار القـانوني): قـال إنـه وفق
العامـــة ١٥٥/٥٥، عقـــدت اللجنـــة التحضيريـــة للمحكمــــة 
ـــدة كــل منــهما أســبوعان في عــام  الجنائيـة الدوليـة دورتـين م
٢٠٠١، حضرهـا ممثلـو الـدول الموقعـة علـــى الوثيقــة الختاميــة 
ــــن  لمؤتمــر الأمــم المتحــدة الدبلوماســي للمفوضــين وغيرهــا م
ـــتي تتمتــع بمركــز المراقــب،  الـدول، وممثلـون عـن المنظمـات ال
والمنظمات الحكومية الدوليــة الإقليميـة المهتمـة بـالأمر وغيرهـا 
مـن الهيئـات، بمـا فيـها المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وحضرت المنظمات 
ـــة والجلســات المفتوحــة الأخــرى  غـير الحكوميـة الجلسـة العام
بموجـب النظـام الداخلـي للجنـــة. وقدمــت الأمانــة العامــة إلى 
اللجنــة التحضيريـــة المســـاعدة وخدمـــات الترجمـــة الفوريـــة، 
وكذلـــك ترجمـــات لورقـــات العمـــل الـــتي أعدـــا الوفــــود، 
والمنسقون أو اللجنة التحضيرية هي نفسها. وصدرت أعمـال 
الـــــــدورة الســـــــابعة بجميـــــــع اللغـــــــات تحـــــــــت الرمــــــــز 
PCNICC/2001/L.1/Rev.1 و Add.1 و 2 و 3، كمـا صــدرت 

 PCNICC/2001/L.3/Rev.1 أعمال الدورة الثامنـة تحـت الرمـز
 .Add.1 و

وتطـــرق إلى الصندوقـــين الاســـتئمانيين المخصصــــين  - ٢
لتيسـير اشـتراك أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الناميـة الأخـــرى في 
أعمال اللجنة التحضيرية، فاسترعى نظـر اللجنـة السادسـة إلى 
ـــها الــدول علــى  الرسـالة التعميميـة للأمـين العـام الـتي يحـث في
تقـــديم التبرعـــات. وقـــال إن الدانمـــرك، والمملكـــة المتحــــدة، 
والمفوضيـة الأوروبيـة قدمـت تبرعـات للصنـدوق الـذي يدعــم 
مشاركة أقل البلدان نموا، مما مكـن الصنـدوق مـن تزويـد ٣٤ 

وفدا من وفود أقــل البلـدان نمـوا بتذاكـر العـودة مـن الدورتـين 
السابعة والثامنة للجنـة التحضيريـة. أمـا الصنـدوق الاسـتئماني 
الـذي يدعـم مشـاركة البلـدان الناميـة الأخـرى فإنـه لم يحصــل 

على أي تبرعات. 
السـيد كـيرش (رئيـس اللجنـة التحضيريـة للمحكمـــة  - ٣
الجنائيـة الدوليـة): قـال إنـه قـد تحقـق الكثـير علـى مـدار الســنة 
ـــدان الموقعــة علــى نظــام رومــا  الماضيـة. فقـد بلـغ مجمـوع البل
الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة ١٣٩ بلـدا بحلـول الموعـد 
النهائي الموافق ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وزاد عـدد 
البلدان التي صدقت عليه إلى الضعـف: وكـانت بـيرو وبولنـدا 
ـــــ ٤٦ الـــتي صدقـــت علـــى النظـــام  ونــاورو آخــر البلــدان ال
الأساسـي، الـذي أصبـح لا ينقصـه الآن غـير ١٤ تصديقـا مــن 
التصديقات الستين اللازمة لدخولـه حـيز النفـاذ. وهنـاك عـدة 
دول أخــرى بلغــــت إجـــراءات تصديقـــها الداخليـــة مرحلـــة 

متقدمة. 
وأضـاف أن اللجنـة التحضيريـة، بنهايـة دورـا الثانيـــة  - ٤
الــتي اســتغرقت أســبوعين في تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١، 
أكملـت جـزءا هامـا آخـر مـن عملـها، باعتمادهـــا مشــروعات 
النصـوص التاليـة: اتفـاق العلاقـة بـين المحكمـة والأمـم المتحـــدة، 
ـــددة  والنظـام المـالي للمحكمـة إلى جـانب مشـاريع قـرارات متع
ـــها �جمعيــة الــدول الأطــراف�؛ واتفــاق امتيــازات  سـتنظر في
وحصانــات المحكمــة؛ والنظــام الداخلــــي لــــ �جمعيـــة الـــدول 
ـــتي  الأطـراف�. وقـد أكملـت سـت مـهام مـن المـهام الثمـاني ال
حددهـــا المؤتمـــر الدبلوماســـي في مجـــال الاقتراحـــات المتعلقــــة 
بالترتيبات العملية لإنشاء المحكمة وتشغيلها. واستطرد قائلا إنه 
على الرغم من أن بعض المسائل اتسـمت بـالتعقيد مـن الناحيـة 
الفنية، فقد ساد جو بناء واعتمـدت الصكـوك بالاتفـاق العـام. 
وقد يسر النهج الشامل الذي اعتمدته اللجنة التحضيرية عمليـة 

التصديق على النظام الأساسي وزاد من مقبوليته. 
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ومضــى قــائلا إنــه علــى الرغــم مــن إنجــــاز الكثـــير،  - ٥
ـــي  فمـا زال هنـاك الكثـير ممـا يتعـين إنجـازه. مـن ذلـك أنـه ينبغ
ـــة بإنشــاء المحكمــة.  التصـدي للمسـائل العمليـة العاجلـة المتصل
وأثنى، في هذا الصدد، على العمل الـذي قـامت بـه المنظمـات 
غـير الحكوميـة علـى نحـو مسـتقل بشـــأن تحديــد المســائل الــتي 
يتعـين التصـدي لهـا اســـتعدادا لدخــول النظــام الداخلــي حــيز 
النفاذ وما بعد ذلك. كمـا أعـرب عـن تقديـره للالـتزام الـذي 
أبدته حكومة هولندا، الـذي خـاطب وزيـر خارجيتـها اللجنـة 

التحضيرية. 
وأشـار إلى أن الدليـل التفصيلـي الـــذي أعــده مكتــب  - ٦
اللجنة التحضيرية حدد ثلاثة مجالات تحتاج إلى قواعد مؤقتـة، 
وهـي: المـــوارد البشــرية والإدارة؛ والمســائل المتعلقــة بالميزانيــة 
والتمويـل، والمسـائل التنفيذيـة. وجـرى تعيـــين مراكــز تنســيق 
لكـل مجـال مـن تلـــك اــالات، وأنشــئت لجنــة فرعيــة تابعــة 
للمكتب مكونة من أربعة أعضاء للعمل كوسـيط بـين اللجنـة 
ــــة  التحضيريــة والحكومــة المضيفــة، وهــي ســتجتمع قبــل اي
السـنة. ومـن المتوقـع أيضـا أن يسـتمر عقـد جلسـات مفتوحـــة 

فيما بين الدورات. 
وأضـاف أن مكتـب اللجنـة التحضيريـة يـرى أن عقــد  - ٧
دورتــين تمتــد كــل منــهما أســبوعين أمــر ضــــروري في عـــام 
٢٠٠٢ إذا أريد الانتهاء من العمل في جميـع الوثـائق اللازمـة. 
كما بين أنـه تم وضـع مشـروع برنـامج عمـل للـدورة الأولى. 
– بشـأن ميزانيـة السـنة الأولى وبشـأن  وقال إن الأفرقة الحالية 
المبادئ المتعلقة باتفاق المقر – ستسـتمر في عملـها، بينمـا يبـدأ 
فريـق آخـر مـن الفريقـين المنشـأين في ايـة الـدورة الســابقة في 
ــــل مكتـــب �جمعيـــة الـــدول  العمــل المتعلــق بمســائل مــن قبي
الأطـراف�، وأمانـة �الجمعيـة�؛ وإجـراءات ترشـــيح القضــاة 
والمدعي العام وانتخام؛ ووضـع جـدول أعمـال. أمـا الـدورة 
الثانيـة فإـا سـتتناول المســـائل الماليــة المتبقيــة، مثــل مكافــآت 
ــــي العـــام والمســـجل، وصنـــدوق الضحايـــا.  القضــاة، والمدع

وأوضـح أن اللجنـة ســـتواصل أيضــا إعــداد اقتراحــات تتعلــق 
بوضع حكــم يتعلـق بـالعدوان، كمـا سـتواصل مناقشـة السـبل 

التي تعزز فعالية ومقبولية المحكمة. 
ــة،  ومضـى قـائلا إنـه نظـرا لسـرعة تقـدم أعمـال اللجن - ٨
فـإن هنـاك احتمـالا مـتزايدا أن يدخـل النظـام الأساســـي حــيز 
النفـــاذ في عــــام ٢٠٠٢. ويقتضــــي ذلــــك عقــــد أول دورة 
لـ �جمعية الدول الأطراف� في نفس العام، والمأمول أن تضع 
اللجنة السادسة في اعتبارهـا إمكانيـة دخـول النظـام الأساسـي 
حيز النفاذ في وقت مبكر لدى تحديدها مواعيـد عقـد دورات 

اللجنة التحضيرية في عام ٢٠٠٢. 
وصرح أن أحداث ١١ أيلول/سبتمبر المؤسفة تشـغل  - ٩
بـــال جميـــع المندوبـــــين الموفديــــن إلى آخــــر دورات اللجنــــة 
التحضيرية وأا وضعت أعمالهـا في منظورهـا الصحيـح. وثمـة 
ـــة  حاجـة ماسـة لإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة ذات ولاي
على أخطر الجرائم الدوليــة الخطـيرة. وينبغـي أن يسـتمر عمـل 
اللجنة التحضيرية لكي تصبح المحكمة مستعدة لإـاء الحصانـة 

من العقاب وتوفير العدالة الحقيقية للضحايا حال إنشائها. 
السـيد كـانو (ســـيراليون): بعــد أن أشــار إلى أنــه في  - ١٠
وقــت انعقــاد المؤتمــر الدبلوماســي، كــــان رئيـــس ســـيراليون 
ـــد تنصيبــه تــوا علــى إثــر انقــلاب  المنتخـب ديمقراطيـا قـد أعي
عســكري، قــال إن تجربــــة وفـــد بلـــده في مواجهـــة الجرائـــم 
ـــق أهميــة خاصــة علــى الحاجــة إلى  الوحشـية دفعتـه إلى أن يعل
إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة، كيـلا تمـر جرائـم مثـل تلـك الــتي 
ارتكبـت في سـيراليون دون عقـاب. وأضـاف أن تزايـــد وعــي 
اتمـع الـدولي بمبـادئ العدالـة الجنائيـة الدوليـــة وأهميــة الــدور 
الذي تقوم بـه آليـات المسـاءلة في تدعيـم السـلم، قـد أديـا، في 
الواقع، إلى تحفيز المفاوضـات الجاريـة مـن أجـل إنشـاء محكمـة 
خاصة لسيراليون، وهو يحث جميـع الوفـود علـى تقـديم الدعـم 

السياسي والمالي لها في آن معا. 
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ـــده يرحــب بــالتقدم الــذي أحــرز في  وأضـاف أن وف - ١١
إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة وبالتصديقــات العديــدة علــى 
نظام روما الأساسي. وأشـاد بالمبـادرات الـتي شـجعت عمليـة 
التصديق في شتى مناطق العالم وقدمت للدول مساعدة عمليـة 
في مجال إعداد تشريعاا الداخلية المنفـذة لـه. وقـال إن اللجنـة 
التحضيرية قد أنجزت الكثير بإعدادها مشـروع اتفـاق العلاقـة 
ــــاق امتيـــازات  بــين المحكمــة والأمــم المتحــدة، ومشــروع اتف
وحصانـات المحكمـة، ومشـــروع النظــام الداخلــي لـــ �جمعيــة 
الدول الأطراف�، ومشروع النظام المالي. وقـال إن الأحكـام 
التي تتيح توخـي الشـدة والمرونـة معـا – مثـل قـرار توفـير خـط 
ـــة  اعتمــادات إضافيــة للمصروفــات غــير المنظــورة، أو التوصي
– تستحق الترحيب بصفة خاصة. وقـال  بإنشاء آلية للطوارئ 
إن المرونة ينبغي أن تصبـح أيضـا شـعار معظـم الأفرقـة العاملـة 
المنشأة أخيرا. وعلاوة على ذلك، ينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص 
لتجربــة المحكمتــين الدوليتــين القــائمتين حاليــا، كمــا ينبغــــي 
اســتخلاص الــدروس مــــن التحليـــل المتـــأني لأوجـــه النقـــص 
الموجودة فيهما حتى يمكن تفـادي تكـرار الأخطـاء الـتي وقعتـا 

فيها. 
ـــير، فــلا ينبغــي  ومضـى قـائلا إنـه في حـين تحقـق الكث - ١٢
لأحد أن يقلل من تقدير ضخامة المهمـة المنتظـرة. مثـال ذلـك 
أن توافق الآراء لا يزال بعيدا عن الانعقاد فيما يتعلق بتعريـف 
جريمة العدوان، وهو أمر له أهميـة خاصـة بالنسـبة لوفـد بلـده. 
وعلى الرغم من أن الاقتراح الأخير المقدم من وفــدي البوسـنة 
والهرسك ورومانيا قـد أتـاح إحـراز شـيء مـن التقـدم في هـذا 
ـــإن هنــاك مشــاغل عديــدة لا تــزال بحاجــة لأن  الخصـوص، ف
ـــك أن العلاقــة بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  تعـالج. مثـال ذل
ومحكمـة العـدل الدوليـة ينبغــي أن تبحــث بعنايــة. ولا ينبغــي 

بحال من الأحوال تقويض استقلال أولى هاتين المحكمتين. 
واسـتطرد قـائلا إنـه في أعقـــاب أحــداث ١١ أيلــول/  - ١٣
سـبتمبر، دعـا البعـــض إلى اعتبــار الإرهــاب جريمــة داخلــة في 

ولاية المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنـه يمكـن القـول إن الجرائـم 
التي ارتكبت في ذلك اليوم يمكن أن تشكل جريمة مـن جرائـم 
الإبادة الجماعية، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو جرائـم 
الحــرب، وكلــها داخلــة مــن قبــل في نطــاق ولايــة المحكمـــة. 
وأخـيرا، حـث الوفـود الـتي أعربـــت في المــاضي عــن تحفظاــا 
حيال فعالية المحكمة الجنائية الدولية وحيادهـا علـى أن تسـاعد 
في الجـهود النهائيـة المبذولـة لإنشـاء تلـك المحكمـــة وتنضــم إلى 

النضال المشترك من أجل تحقيق العدالة الدولية. 
ــد  السـيد هسـتون (ليختنشـتاين): قـال إن حكومتـه ق - ١٤

أودعت صك تصديقها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وأضــاف أن وفــد بلــده يلاحــظ بارتيــاح أن العمـــل  - ١٥
بشـأن بعـض الصكـوك الهامـــة قــد انتــهى في الــدورة الســابقة 
للجنة التحضيرية. والمأمول أن تسوى المسـائل المتبقيـة، ومنـها 

ميزانية السنة الأولى، على وجه السرعة في الدورة المقبلة. 
وأضـاف أن وفـد بلـده يعتقـد أيضـــا أن علــى اللجنــة  - ١٦
السادسة أن تخصص دورتين تمتد كـل منـهما أسـبوعين للجنـة 
التحضيريـة في عـام ٢٠٠٢. وأعلـن أن ليختنشـتاين واثقـة مـن 
أن السـنة القادمـة ستشـــهد انعقــاد الــدورة الأولى لـــ �جمعيــة 
الدول الأطراف�، وأن وفد بلده يحث علـى تخصيـص مـوارد 

كافية وخدمات مؤتمرات لضمان فعالية الدورة. 
وأوضـح أنـه إذا أريـد أن تكـون المحكمـة قـــادرة علــى  - ١٧
إقامــة العدالــة الدوليــة بشــكل فعــال منــذ البدايــة، فــإن مـــن 
الضـــروري تفـــادي أي ســـيناريو يمكـــن أن يســـري النظـــــام 
الأساسـي فيـه مـــن الناحيــة القانونيــة دون أن تكــون المحكمــة 
قـادرة عـــل العمــل. وقــال إن وفــد بلــده يثــني علــى المكتــب 
لإعـداده دليـلا أحسـنت دراسـته يـؤدي إلى إنشـاء المحكمـــة في 

وقت مبكر. 
واستطرد قائلا إنه في الوقت الـذي تبـذل فيـه الجـهود  - ١٨
على المستوى الدولي في سبيل إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة، 
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فـإن بـذل الجـهود علـى المســـتوى الوطــني لتنفيــذ نظــام رومــا 
الأساسي له أهمية مماثلة. ذلك أن المحكمـة لا يمكنـها أن تعمـل 
بوصفــها منظمــة دوليــة لوحدهــا، بالاقتصــــار علـــى أســـاس 
معاهدة دولية وما يدعمها من صكوك. ففاعليتها تعتمد علـى 
القوانين الداخلية التي تتيـح التعـاون مـع المحكمـة دون عوائـق، 
بمـا في ذلـك إجـراء التحقيقـات المحليـة وملاحقـة الجرائـــم الــتي 
عددهــا النظــام الأساســي. وقــال إن وفــد بلــــده يثـــني علـــى 
مبادرات الحكومات، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والمنظمـات 
الإقليميــة الراميــة إلى تقــديم المســاعدة إلى الــدول في معـــرض 

إجراءات التصديق والتنفيذ. 
وأضاف أن هناك مبادرة جديـرة بإشـادة خاصـة هـي  - ١٩
مبادرة مجلس أوروبا، الذي يعمـل كمركـز لتبـادل المناقشـات 
والمعلومـات. وقـد سـاعدت حكومتـه، بوصفـــها رئيســة لجنــة 
وزراء مجلـس أوروبـا، علـــى تنظيــم اجتمــاع تشــاور عقــد في 
استراسبورغ يومي ١٣ و ١٤ أيلول/سبتمبر بشأن الآثار التي 
ينطوي عليها تنفيـذ نظـام رومـا الأساسـي. واسـترعى الانتبـاه 
إلى الوثـائق الـتي أسـفر عنـــها الاجتمــاع، ولا ســيما الإعــلان 
الـذي اعتمدتـه فيمـا بعـد لجنـة الـوزراء، والـذي سـيعمم علـــى 

الدول الأعضاء. 
واسـتطرد قـائلا إن الأحـداث المروعـة الـتي وقعـــت في  - ٢٠
١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ينبغـي أن تكـون تذكـــرة لنــا بــأن 
الضحايا ينبغي أن يكونـوا دائمـا محـل تركـيز العدالـة الدوليـة. 
ومع أنه لا توجد آليـة قضائيـة، سـواء كـانت دوليـة أو محليـة، 
تصلـح بمفردهـا لتكـون رادعـا كافيـــا لارتكــاب جرائــم ضــد 
الإنسـانية، فـإن مؤسسـات مـن قبيـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
ـــد الســلوك  ضروريـة لتوفـر سـبل الانتصـاف للضحايـا ولتحدي
المقبـول وغـير المقبـول. وأضـاف أن المعايـير المحـــددة في النظــام 
الأساســي ينبغــي أن تنطبــق علــى الجميــع بغــض النظــر عـــن 

الجنسية أو الدافع. 

الســـيد هوننغســـتاد (الـــنرويج): قـــال إن ضـــــرورة  - ٢١
الإسراع في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تـأكدت مـن جديـد 
بفعـل الاعتـداءات الإرهابيـة الـتي وقعـت في الولايـات المتحـدة 
في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وشـكلت جريمـة ضـد الإنسـانية 
بحســب مدلــول المــادة ٧ مــن النظــــام الأساســـي للمحكمـــة 
الدولية. وأضاف أن وجـود مؤسسـة عالميـة دائمـة علـى غـرار 
المحكمـة لـن يقتصـر أمـره علـى المسـاعدة علـى ردع مثـل هــذه 
الفظائع عن طريـق تقليـص الفـترة المتطلبـة لـرد اتمـع الـدولي 
عليــها، بــل إن مــن شــأنه أيضــا أن يجعــل احتمــال مقاضــــاة 
المسؤولين عنها أكثر توقعا. وتشكل العدالـة والنظـام القـانوني 
شرطين لا بد منهما لـدوام السـلام والاسـتقرار، كمـا أن مـن 
شأن المحكمة، بمناهضتها للحصانـة مـن العقـاب، أن تزيـد مـن 

فرص تحقيق سلام طويل الأمد. 
وذكر أن نظام روما الأساسي أرسى الدعائم اللازمة  - ٢٢
لإنشـاء محكمـة مسـتقلة وفعالـة وذات مصداقيـة، وهـي دعــائم 
عززا ما قدمته جميع المناطق والنظم القانونيـة والثقافـات مـن 
مسـاهمات هامـة خـلال عمليـة التفـــاوض. والنظــام الأساســي 
يضـع قواعـد خطيـة مرضيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي تتعلــق 
بطائفة واسعة من المسائل؛ وهو، إضافة إلى ذلك، يوفر حمايـة 
موثـوق ـا مـــن المقاضــاة المنحــازة أو التعســفية، كمــا يوفــر 
وســـائل إجرائيـــة لضمـــان ســـــرية المعلومــــات الحساســــة أو 
العسكرية. ويعني مبدأ تكامل هذه المحكمة مع المحاكم الوطنية 
أن المحكمـــة ســـتكون شـــبكة أمـــــان إذا حــــدث أن كــــانت 
التحقيقـات أو الملاحقــات الوطنيــة مزيفــة؛ وعلــى هــذا فــإن 
وجود المحكمة قد يثبـت أنـه حـافز قـوي لقيـام الـدول بإظـهار 

اليقظة اللازمة. 
ـــة  وأعلـن أن عـددا كبـيرا مـن المنظمـات غـير الحكومي - ٢٣
بذلت جهودا تستحق الثناء لتعزيز المعرفة بماهيـة هـذه المحكمـة 
والتشجيع على إنشائها في المستقبل القريب. وإن لمـن دواعـي 
الاغتبـاط أن نلاحـظ أن العديـد مـن النصـــوص الأساســية قــد 
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أنجـزت صياغتـها وأن التصديـق علـى النظـــام الأساســي ســائر 
على قدم وساق. وينبغي لجميع الدول أن تصدق على النظـام 
الأساسي وتنضم إليه، بـالنظر إلى أن إنشـاء المحكمـة سيشـكل 
ـــم  خطــوة حاسمــة لكفالــة عــدم إفــلات مرتكــبي أكــثر الجرائ
الدولية خطورة من العقـاب. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، سـتواصل 
الــنرويج بــذل أقصــى مــا في وســعها لكــي يتوفــر في اللجنـــة 
ـــة كفالــة القبــول  التحضيريـة جـو مـن الثقـة والحـوار البنـاء بغي

العالمي بالمحكمة. 
السـيد فـالديز (شـيلي): تحـدث باسـم مجموعـة ريــو،  - ٢٤
فقال إن المحكمة الجنائية الدوليـة أداة ليسـت كسـائر الأدوات 
لمحاربة ثقافة الحصانة من العقاب التي كثـيرا مـا عملـت لصـالح 
مرتكـبي الجرائـم الشـنيعة. وتعتقـد حكومتـه أن إنشـاء المحكمــة 
ــــائع في  سيشــكل أيضــا رادعــا قويــا يحــول دون حصــول فظ
المستقبل. وهي لذلك تشكل وسيلة ذات أهمية حاسمـة لتمتـين 

سلطة القانون وتعزيز السلام الدائم. 
وأضـاف أن اللجنـة التحضيريـة تصرفـــت علــى وجــه  - ٢٥
السـرعة باعتمادهـا، وفقـــا لولايتــها، الصكــوك اللازمــة لبــدء 
المحكمة لأعمالها فور إيداع مستند التصديـق السـتين وانقضـاء 
الفترة الزمنيــة المنصـوص عليـها لدخـول نظـام رومـا الأساسـي 
حيز التنفيذ. ولا بد من كفالة منح اللجنـة التحضيريـة الوقـت 
الكافي في السنة القادمة لإنجاز أعمالها. ونظرا للمـهام المتبقيـة، 
قد يلزم للجنة التحضيريـة عقـد دورتـين إضـافيتين علـى الأقـل 

خلال عام ٢٠٠١. 
ـــائلا إنــه يلــزم التخطيــط ليــس فقــط  وتـابع كلمتـه ق - ٢٦
لاحتمال احتياج اللجنة التحضيرية إلى عقد اجتماعات ائيـة 
لوضـع الصيغـة النهائيـة للمســتندات المطلوبــة لدخــول النظــام 
ـــه يجــب إنشــاء  الأساسـي حـيز التنفيـذ، بـل أيضـا لاحتمـال أن
الآليات اللازمة لتمكين �جمعيـة الـدول الأطـراف� مـن عقـد 
ـــة ريــو في أن القــرار  دورـا الأولى. وأعـرب عـن أمـل مجموع

الذي ستعتمده الجمعية العامة في دورا الحالية سيأذن للأمـين 
العام بعقد تلك الدورة. 

وذكـر أن مجموعـة ريـو ترحـــب أيضــا بقيــام مكتــب  - ٢٧
اللجنـة التحضيريـة بوضـع دليـل للمسـائل الـتي لا يـزال ينبغـــي 
معالجتها. وأعرب عن تأييد مجموعة ريو لتشـكيل لجنـة فرعيـة 
تابعة للمكتب تعنى بتزويد الدولـة المضيفـة بالمسـاعدة وتـؤدي 

دور المحاور معها. 
وأخيرا، قال إن مجموعة ريو تكرر دعوة جميع الـدول  - ٢٨
الـتي لم تصـدق بعـد علـى النظـام الأساسـي إلى أن تنظــر في أن 
ـــير  تصبـح أطرافـا فيـه، إذ أن نجـاح المحكمـة يعتمـد إلى حـد كب
علـى درجـة مشـاركة اتمـع الـدولي. كمـــا أن مــن المــهم أن 
تواصـل الـدول مراجعـة مـا تتبعـه مـن إجـراءات محليـــة لتطبيــق 
النظـام الأساسـي، بمـا في ذلـك خاصـة الوفـاء بواجـب التعـاون 

بشكل عام مع المحكمة. 
السـيد دي لوكـر (بلجيكـــا): تحــدث باســم الاتحــاد  - ٢٩
ــــا  الأوروبي، والبلــدان المنتســبة إليــه – وهــي إســتونيا وبلغاري
وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيــا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 
وقــبرص ولاتفيــا وليتوانيــا ومالطــة وهنغاريــــا – فضـــلا عـــن 
أوكرانيـا وأيسـلندا، فقـال إن الأحـــداث الأخــيرة أثبتــت مــن 
جديــد الحاجــة الماســة إلى وجــود المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة 
للحيلولة دون وقوع ما يهم اتمع الدولي من أخطـر الجرائـم 
المدرجة في نظام روما الأساسي وللمعاقبة على تلـك الجرائـم. 
وأضــاف أنــه لا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يبقــى مكتـــوف 
الأيـدي إزاء التعـدي علـى القيـــم الأساســية وانتــهاك القــانون 
الإنساني وحقوق الإنسان. وسـتؤدي المحكمـة دورا رياديـا في 
كفالـة احـترام هـذه الحقـوق والمعاقبـة علـى أي إخـلالات ــا. 
وإن وضع المحكمة حـدا للحصانـة مـن العقـاب سـيعزز أولويـة 
ســيادة القــانون، ومنــع الجرائــم، والقــانون الإنســاني الـــدولي 
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ـــن  وحقـوق الإنسـان، ويسـهم في الوقـت نفسـه في صـون الأم
والسلم الدوليين. 

وأعــرب عــن تــأييد الاتحــاد الأوروبي التــــام لإنشـــاء  - ٣٠
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ودخـول نظـام رومـا الأساســـي حــيز 
التنفيذ في المستقبل القريب. وقـال إن الاتحـاد يتخـذ خطـوات 
لتشجيع الدول الأخرى على الانضمـام إلى النظـام الأساسـي. 
وهـو مسـتعد لأن يتبـادل خبراتـه في مضمـار إدراج الصكـــوك 
الدوليـة في النظـــم القانونيــة الوطنيــة، وقــد ســبق لــه أن قــدم 
مساعدته، بما فيها المعونة المالية، إلى اتمع المـدني والمنظمـات 
غير الحكومية في مجال اتخاذها للإجراءات الرامية إلى التشجيع 

على إنشاء المحكمة. 
وأعــرب عــن ســرور الاتحــاد الأوروبي لــتزايد عــــدد  - ٣١
التصديقات على نظام روما الأساسـي، قـائلا إنـه يدعـو جميـع 
الـدول الـتي لم تنضـم إليـــه بعــد إلى أن تفعــل ذلــك في أقــرب 
وقت ممكن. كما ينبغي تعزيز الجهود المبذولة لتمكين المحكمة 
من بدء أعمالها بعيد دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ. 
وعلى الرغم من أن اللجنة التحضيرية قطعت شـوطا كبـيرا في 
هذا الشأن وأن الدليل الذي وضعته في هـذا الخصـوص جديـر 
بأشد الترحاب، فإنه لا ينبغـي الاسـتهانة بكميـة العمـل الـذي 
ما زال ينبغي القيام به. ولهذا السبب ينبغي أن تخصص للجنـة 
التحضيريـة المـوارد الكافيـة لكـي تتمكـن مـن الوفـاء بمهمتـــها. 
ويتعين أن تعقد في السنة التالية دورتان، تسـتغرق كـل منـهما 

أسبوعين. 
وأثــنى علــى مــا تتخــذه الدولــة المضيفــة المقبلــة مـــن  - ٣٢
ـــذي  خطـوات لتيسـير عمليـة تأسـيس المحكمـة وعلـى الحـوار ال
يجري عن كثب فيما بـين اللجنـة التحضيريـة والدولـة المضيفـة 
للتغلـب علـى الصعوبـات العمليـة. وقـــال إن الاتحــاد الأوروبي 
عازم على جعل المحكمة مؤسسة فعالة وعالمية، وإنـه سـيتعاون 
بشكل بناء لحـل المسـائل العالقـة. وأضـاف أن اتمـع الـدولي 

يتوق منذ فترة طويلة لوضــع حـد للحصانـة مـن العقـاب علـى 
أخطـر الجرائـم الـتي تمـس بالإنســـانية. وبــين أن اعتمــاد نظــام 
روما الأساسي وإمكانية إنشاء المحكمة جعلا هذا الأمـر هدفـا 
واقعيا، يمكن تحقيقه في المستقبل القريـب جـدا إذا مـا تكـاتف 

الجميع. 
السـيد تـارابرين (الاتحـــاد الروســي): قــال إن إنشــاء  - ٣٣
المحكمة الجنائية الدولية يتســم بفـائق الأهميـة، وإن بـدء سـريان 
نظـام رومـا الأساسـي عمـــا قريــب ســيفتح فصــلا جديــدا في 
تطوير القانون الدولي. وأضاف أن من شأن عمــل المحكمـة أن 
يعــزز العدالــة، ومراعــاة حقــوق الإنســـان، وأولويـــة ســـيادة 
القانون، وهو سـيزود الـدول بوسـيلة فعالـة للتعـاون في سـيبل 
تجنــب أكــثر الجرائــم خطــورة واتســاما بالطــابع اللاإنســـاني. 
وأوضح أن المحكمة بحد ذاا سـتضمن إقامـة العـدل وسـيكون 
وجودهـا بمثابـة إنـذار للمجرمـين المحتملـين، في حـــين أن نظــام 
ــــيرة في مجـــال تحقيـــق  رومــا الأساســي سيســاهم مســاهمة كب

أهداف الأمم المتحدة ومبادئها. 
وذكـر أن مـا حققتـه اللجنـة التحضيريـة مـن إنجــازات  - ٣٤
يشكل نموذجا يحتذى. إذ أن الوثائق الـتي اعتمدـا في دورـا 
الأخيرة تجسد نظام روما الأساسـي نصـا وروحـا، فضـلا عـن 
ـــات المنشــئة لمنظمــات دوليــة  التقليـد المتبـع لـدى إبـرام الاتفاق
أخرى، كما أا ستتيح للمحكمـة أن تعمـل كجـهاز قضـائي 

دولي مستقل بدون أي عقبات أو عراقيل. 
وذكر أن البت في وقوع جريمة العدوان أمر ذو أهمية  - ٣٥
خاصـة، وهـو يرتبـط ارتباطـا غـــير قــابل للانفصــام بالشــروط 
المتطلبـة لممارســـة اختصــاص المحكمــة. ويعتــبر إصــدار مجلــس 
الأمـن قـرارا في هذيـن اـالين أمـــرا حيويــا. وإذا أُريــد تقريــر 
المسؤوليــــــــة الجنائية لأي فرد مـن الأفـراد، فإنـه يلـزم التـأكد 
مما إذا كانت دولة ما قد ارتكبت عمـلا عدوانيـا. وهـذا يعـني 
أنه يتعذر علـى المحكمـة النظـر في جريمـة العـدوان إلى أن يقـرر 



801-63252

A/C.6/56/SR.25

مجلس الأمن وجود عمل عدواني. غير أن وفـد بلـده لا يوافـق 
على أن تؤول للمحكمة الولاية على جريمة عدوان إذا لم يتـم 
التوصل إلى مثل هذا القرار ضمـن فـترة زمنيـة محـددة، وذلـك 
لأن ميثـاق الأمـم المتحـدة لا ينـص علـى أن المـيزة الـتي يمنحـها 
ـــني.  الفصــل الســابع لــس الأمــن مشــروطة بــأي عــامل زم
وعلاوة على ذلك، فإن كون أن في إمكان المحكمة أن تطلـب 
مــــــن مجلس الأمن اعتبار عمل تقوم بـه دولـة مـا عدوانـا أمـر 
لا يتسق مع الميثـاق، وذلـك لأن المـواد ١٠ و ٣٥ و ٩٩ منـه 
تتضمن قائمة شاملة بالأشخاص القانونيين أو الطبيعيين الذين 
يجــــــــوز لهـم إحالة قضية مـا علـى مجلـس الأمـن، وهـي قائمـة 

لا يمكن أن توسع بأي معاهدة أخرى. 
ــتراح  وأردف قـائلا إن حكومتـه، بـالمثل، لا تؤيـد الاق - ٣٦
الداعي إلى جعل محكمـة العـدل الدوليـة، في حـال انتفـاء قـرار 
من مجلس الأمن، آلية تحريك المحكمة الجنائية الدوليـة لممارسـة 
الولاية بالنسبة إلى جريمة العدوان، كما أـا لا تؤيـد الاقـتراح 
الداعـي إلى تخويـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة طلـب فتـــوى مــن 
محكمة العدل الدولية، إذ أنه لا يصح حتى التفكير في إمكانيـة 
قيام محكمة العدل الدوليـة بـإصدار فتـوى بشـأن وجـود عمـل 
عدوانـــــــي، وذلك بـالنظر إلى أـا، وفقـا لنظامـها الأساسـي، 
لا تملــك صلاحيــة إثبــات الوقــائع إلا في معــــرض نظرهـــا في 
التراعـات بـين الـدول ولا يمكـن لهـا إصـدار الفتـوى إلا بشـــأن 
نقاط قانونية. وعلاوة على ذلك، فإن لس الأمن أيضا ميزة 
إيـلاء الاعتبـار الـلازم لأي مـن الحـالات الـــتي ترتبــط بتــهديد 

السلم والإخلال بالنظام العام. 
وقـال إن اتسـاع نطـاق التـأييد لنظـام رومـا الأساســي  - ٣٧
وتزايد عدد التصديقات عليه يبعثـان علـى التفـاؤل والأمـل في 
ــة  أن تحصـل المحكمـة المنتظـرة علـى الاعـتراف العـالمي ـا كهيئ
الغرض منها تعزيز النظام القانوني الدولي وفقا لأهداف ميثاق 

الأمم المتحدة ومبادئه. 

السيد الجليدي (الجماهيرية العربية الليبيـة): قـال إنـه  - ٣٨
من المسلَّــم بــه أن أحد أهم الثغرات في مجـال القـانون الـدولي 
افتقاده إلى آليات فعالة وقادرة على إقامة العـدل في إطـار مـن 
الاستقلالية والشفافية. وأشار إلى أن بلـده كـان ومـا زال مـن 
أكثر الدول مناداة بخلـق آليـة مـن هـذا القبيـل يمكـن أن يعـول 
عليـها لتجـاوز حـــالات منــها النـــزاعات السياســية واختــلال 
موازين القوى على الساحة الدوليـة. ولهـذه الغايـة، فقـد أكـد 
علــى ضــرورة تنفيــذ المواثيــق الدوليــة علــــى أســـاس العـــدل 
والمسـاواة وعـدم الانحيـاز، مـع إيـلاء الاعتبـــار الــلازم للتنــوع 
ــــترف ـــا  الثقــافي ومراعــاة المصــالح المشــروعة والحقــوق المع
للشعوب، بمنأى عن الانتقائيــة أو التسيــيس أو الازدواجيـة في 

تطبيـق المعايير. 
وقال إنه بما أن بـلاده تؤيـد تـأييدا ثابتــا فكـرة إنشـاء  - ٣٩
جهاز قضائي دولي يقوم على تكريس سيادة القانون ومعاقبـة 
مرتكـبي الجرائـم الـتي تشـكل إهـــدارا مقيتــا لأحكــام القــانون 
الدولي وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، فقد شـاركت 
بفعاليـة في كافـة الأعمـال التحضيريـة لإنشـاء المحكمـة الجنائيــة 
الدولية. غير أنـه، وبقدر مـا جـاء النظـام الأساسـي للمحكمـة 
كحل وسط أمكن الوصول إليه عـن طريـق المفاوضـات، فإنـه 
جــاء قــاصرا لا يلــبي الآمــال والطموحــــات، نظـــام أضعفتـــه 
البواعــث السياســية الــتي تقــف حــائلا أمــام تطبيــــق العدالـــة 
والمساواة. كما قال إنـه ينظـر بشـك إلى مصداقيـة واسـتقلالية 
محكمة تخضع للقرارات التي تتخذها هيئة سياسـية مثـل مجلـس 
الأمن. وعلاوة على ذلك، فإن ولايـة المحكمـة لا تشـمل عـدة 
جرائـم هـي أخطـر ممـا أُدرج ضمـن ولايتــها كــالاعتداء علــى 
ــــلحة  القــوات الدوليــة، وتجــارة المخــدرات، واســتخدام الأس
النوويــة أو التــهديد باســتخدامها، والإرهــاب بكــــل صـــوره 
وأشــكاله، خصوصــا إرهــــاب الدولـــة. ومـــن بـــين العيـــوب 
الأخرى القصور الناجم عـن الإخفـاق حتــى الآن في التوصـل 
إلى تعريـف محـدد لجريمـة العـدوان. وقـال إن العدالـة لـــن تنعــم 
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باستقلالها من سيطرة السياسة، ويكون لنـا أن ننعـم بالمسـاواة 
والأمن والسلام والاحترام للقانون والعدالة، إلا عندما تنتصـر 

العدالة على السياسة في صراعهما الأزلي. 
السيد أسينثيو (المكسـيك): قـال إن وفـد بلـده يؤيـد  - ٤٠

البيان الذي أدلى به ممثل شيلي باسم مجموعة ريو. 
وأضـاف أن حكومتـه، بوصفـها أحـــد الموقعــين علــى  - ٤١
نظام روما الأساسي، تبذل الجهود لكي تصبـح طرفـا في هـذا 
الميثــاق. وقــد اكتملــت مبــادرة الإصــلاح الدســــتوري الـــتي 
ستمكِّــــن حكومتــــه مـــن الانضمـــام إلى النظـــام الأساســـي، 
ـــــيكي.  ومـــن المنتظـــر الموافقـــة عليـــها وفقـــا للقـــانون المكس
وإذا مــا اعتمــد هــذا الإصــلاح خــــلال عـــام ٢٠٠١، فإنــــه 
سيتسـنى لحكومتـه أن تتقـدم لـس الشـيوخ بطلـــب المصادقــة 
على النظام الأساسي الذي سيعرض عليه أثناء النصـف الأول 

من عام ٢٠٠٢. 
واستطرد قائلا إن جميـع الـدول الـتي توجـد في وضـع  - ٤٢
ممـاثل، أو الـــتي صــادقت علــى النظــام الأساســي بعــد إجــراء 
إصلاحـات دسـتورية، تــدرك المصــاعب الــتي تكتنــف عمليــة 
ـــــزال تجــــري  تعديـــل أي دســـتور. وحكومتـــه كـــانت ولا ت
ـــة  مشــاورات مكثفــة بغــرض التوصــل إلى أكــثر الســبل فعالي

لإدخال النظام الأساسي في قانوا الداخلي. 
ومضـى قائلا إن المكسيك، على غـرار بلـدان عديـدة  - ٤٣
أخـرى، تــود المشـاركة كعضـــو كــامل العضويــة في �جمعيــة 
الــدول الأطــراف� والمســاهمة في العمــل الفعلــي للمحكمــة. 
ووفد بلده مقتنع بأنه بقدر ما يزداد عدد البلدان المشـاركة في 
اجتماعات تلك الجمعية، ولا سيما منها الـتي سـتضع الأسـس 
لعمـل المحكمـــة وســتنتخب موظفيــها، يـــزداد الطــابع العــالمي 

للنظام الأساسي، وبالتالي المحكمة، ويتسع نطاق تمثيلهما. 
واسـتدرك قـائلا إن وفــده يلاحــــظ مــا نصــت عليــه  - ٤٤
الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٢٦ مـن النظـام الأساســـي ومفــاده أنــه 

بالنسبة لكل دولـة تصـدق علـى النظـام الأساسـي أو تقبلـه أو 
توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديـق أو القبـول 
أو الموافقة أو الانضمام الستينــي، يبـدأ نفـاذ النظـام الأساسـي 
في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تـاريخ 
إيـداع تلـك الدولـة صـك تصديقـها أو قبولهـــا أو موافقتــها أو 
انضمامـها. ومعـــنى ذلــك أن أي دولــة أودعــت صكــها قبــل 
انعقـاد �جمعيـة الـدول الأطـراف�، ولكـن خـارج الفـترة الــتي 
ــــمنع مــن المشــاركة كعضــو كــامل  ـا المـادة ١٢٦، ستحدد

العضوية في اجتماعات قد تتخذ فيها قرارات هامة. 
وقـال إن وفــد بلــــده يــدرك أن أحكــام المــادة ١٢٦  - ٤٥
يجب أن تطبق بحذافيرها. غير أـا تعتقـد أنـه ينبغـي أن تراعـى 
أثنــاء وضــع الجــدول الزمــــني لاجتماعـــات �جمعيـــة الـــدول 
الأطراف� التي سـتنعقد عقـب دخـول النظـام الأساسـي حـيز 
ـــذل جــهودا حقيقيــة  النفـاذ ضـرورة أن يتوفــر للبلـدان الـتي تب
لتصبـح أطرافـا في النظـام الأساسـي متسـع مـــن الوقــت لإتمــام 
إجراءاـا الداخليـة. ومـــن شــأن ذلــك أن يعــود بــالنفع علــى 

المحكمة وعلى طابعها التمثيلي. 
السيد هوفمان (جنوب أفريقيا): قال إنه تم الوصول  - ٤٦
يوم ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ إلى مرحلـة أخـرى مـن حيــث 
بـدء عمـل المحكمـة حيــن اعتمـدت اللجنـة التحضيريـة بتوافـق 

الآراء النظام الداخلي وقواعد الإثبات وأركان الجرائم. 
ومضى يقول إنـه منذ ذلك الحين واللجنة التحضيريـة  - ٤٧
منكبة على النظر في وثائق أخرى مهمة، يرد تبياا في الفقـرة 
١٠ من الوثيقة PCNICC/2001/L.3/Rev.1، علما بأنـه لم يتـم 
وضع البعض من تلك الوثائق في صيغتـها النهائيـة. وثمـة أيضـا 
قضايا عملية مسـتعجلة تتعلـق بدخـول النظـام الأساسـي حـيز 
النفاذ تستوجب اهتمام اللجنة التحضيريـة ـا. ولـذا فإنـه مـن 
ـــة مــا يكفــي مــن الوقــت  الضـروري إعطـاء اللجنـة التحضيري

والتسهيلات في عام ٢٠٠٢ لتمكينها من الوفاء بمهمتها. 
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أمـا بخصـوص تنفيـذ نظـام رومـا الأساسـي في جنــوب  - ٤٨
أفريقيا، فقال إن حكومتـه وقعـت علـى النظـام الأساسـي يـوم 
١٨ تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٨ وصـــــادقت عليــــه في ٢٧ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. وأشـار إلى أن حكومتـه عاكفــة حاليــا 
على وضع الصيغة النهائية لمشروع قـانون بشـأن تنفيـذ النظـام 
الأساسـي يتوخــى شمـول مرتكـــبي الجرائــم الــواردة في النظــام 
ـــا مناقشــة هــذا  الأساسـي بولايـة قضائيـة عالميـة. وتجـري حالي
المشروع في البرلمان. ومـن المنتظـر أن يصبـح النظـام الأساسـي 
قانونـا بموجـــب القــانون القــاضي بتطبيقــه قبــل دخولــه حــيز 

النفاذ. 
وقال إن وفده يحث الدول التي لم تصدق على النظام  - ٤٩
ــــوم بذلـــك في أقـــرب وقـــت ممكـــن.  الأساســي علـــى أن تق
وأضـاف أنـه مـــن الأمــور المشــجعة أن معظــم أعضــاء الأمــم 
ـــى النظــام الأساســي، الأمـــر الــذي يعــنى  المتحـدة وقَّــعــوا عل

الاتفاق العالمي علـى المبادئ اسدة فيه. 
السـيد براندلـر (هنغاريـا): قـال إنـه يتفـــق مــع الآراء  - ٥٠
الـتي أدلى ـا ممثـل بلجيكـا. وبيَّـــن أن هنغاريـا كـــانت ضمــن 
ـــذي  ١٢٠ دولــة ممثلــة في المؤتمــر التحضــيري لعــام ١٩٩٨ ال
انعقد في روما. ورأى أن اعتمـاد النظـام الأساسـي للمحكمـة 
ـــد  يـــدلُّ في آن واحــد علــى توفـــر الإرادة الدوليــة لوضــع ح
للحصانــة مـن العقـاب وعلــى الإقـــرار بأنــه لــن يتســنى قمـــع 
معظم الجرائم الخطيرة إلا عن طريق التعاون الدولي. وقـال إن 
التحالف الدولي المنضوي حاليا تحت النظـام الأساسـي يسـعى 
لضمان مساءلة أولئك الذين ارتكبوا جرائـم الإبـادة الجماعيـة 
وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في أي وقـت. 
وستوفـر المحكمة وقاية فعالة من ارتكـاب هـذه الجرائـم، ليـس 
عــن طريــق إقامــة العــدل والعمــل كجهــة رادعــة فحســــب، 
بل أيضا عن طريق تيسير وضـع التشـريعات الداخليـة المناسـبة 
للتصدي لتلك الجرائم على الصعيد العـالمي. وقـال إن البرلمـان 
الهنغاري قرر يوم ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، بإجمـاع المصوتـين 

تقريبا، التصديق علـى النظـام الأساسـي للمحكمـة، وسـيودع 
ـــول ايــة تشــرين  صـك التصديـق هـذا لـدى الأمـين العـام بحل

الثاني/نوفمبر. 
ورأى أن اللجنـة التحضيريـة أحـرزت تقدمـا ملحوظـا  - ٥١
خـلال دورتيـها الأخـــيرتين اللتــين شــاركت هنغاريــا فيــهما. 
وباعتمـاد دليـل الطريـق الـذي يحـدد المواضيـــع الــتي لم تتنــاول 
بعد، ستكون اللجنـة عمـا قريـب قـد أتمـت الترتيبـات العمليـة 
لخـروج المحكمـة إلى الوجـود بمجـرد دخـول نظامـها الأساســي 
حيز النفاذ. وبتسارع وتيرة التصديقات عليه، سـتعمل اللجنـة 
التحضيريـة تحـت الضغـط، وسـيتعين عليـها أن تضـــع أهدافــها 
ــــد  نصــب عينيــها علــى الــدوام وأن تعمــل بالتعــاون مــع البل
المضيـف المقبـل. وقـال إنــه لذلـك يفضـل عقـد دورتـين للجنـة 
التحضيريــة في عــام ٢٠٠٢. وبيَّــــن أن هنغاريــا مــن جهتـــها 
اسـتضافت حلقـة عمـل دوليـة ثانيـة بشـأن الخطـــوات العمليــة 
للتصديـق علـى النظـام الأساسـي للمحكمـة. وقـــد نظــم هــذه 
ـــر  الحلقـة، الـتي انعقـدت في بودابسـت في تشـرين الأول/أكتوب
ــــة،  ٢٠٠١، معــهد بودابســت للسياســة الدســتورية والقانوني
ــــة ووزارة العـــدل. وحضرهـــا  بالاشــتراك مــع وزارة الخارجي
خــبراء مــن معظــم الــدول المنتســبة للاتحــاد الأوروبي، ومــــن 
كرواتيا وكندا وألمانيا، كما حضرها ممثلـون عـن أمانـة مجلـس 
أوروبــا، ولجنــة الصليــب الأحمــــر الدوليـــة والمنظمـــات غـــير 
الحكوميــة. وســــتنظم مؤتمـــرات إقليميـــة مماثلـــة في المســـتقبل 
القريـب في الجمهوريـة التشـيكية وفي كرواتيـا، ممــــا سيســاعد 
علــى وضــع ــج أكــثر توحيــــدا بالنســـبة إلى تنفيـــذ النظـــام 

الأساسي. 
واستطرد يقـول إن مـن شـأن قبـول النظـام الأساسـي  - ٥٢
على الصعيد العالمي أن يجعل المحكمة كاملة الفعاليـة. وأعـرب 
عــن ســروره مــن أن جميــع الــدول الــتي شــاركت في المؤتمـــر 
الدبلوماسي في روما قامت أيضـا بدور فعـال في عمـل اللجنـة 
التحضيرية. وأضاف أن اتمـع الـدولي في حاجـة إلى المحكمـة 
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لإقامة العدل وحماية وتعزيـز القيـم والمبـادئ الـتي ينـص عليـها 
ميثاق الأمم المتحدة. 

الســــيد مــــيرزائي - ينكجــــــة (جمهوريـــــة إيـــــران  - ٥٣
الإسـلامية): قـال إنـه مـن المحتمـل أن يدخـل النظـام الأساســـي 
للمحكمة حيز النفاذ خلال عام ٢٠٠٢. ولذلك فإن المرحلـة 
الثالثة من عمل اللجنة التحضيرية ستكون أقصر من المرحلتـين 
الأوليين، غير أنه سيكون على اللجنـة أن تنجـز كـل مـا تبقـى 
مـن مهامـها بموجـب القـرار واو الـذي اتخـــذه المؤتمــر في تلــك 
المرحلـة، فضـلا عـن اتخـاذ الخطـوات اللازمـــة لعقــد أول دورة 
لــ �جمعية الدول الأطـراف�. وقـال إنـه واثـق مـن أن اللجنـة 
التحضيرية ستتمكن من القيام بمعظم مهامها خـلال الدورتـين 
ــــة  المقــترحتين لعــام ٢٠٠٢. غــير أنــه ينتظـــر أن تبــذل اللجن
التحضيريـة قصـارى الجـهود مـــن أجــل الوفــاء بولايتــها فيمــا 
يتصل بوضع تعريف لجريمة العـدوان. وإذا لم تنجـح في القيـام 
بذلك، فينبغي للفريـق العـامل المختـص أن يعـد تقريـرا شـاملا 
عـن التقـدم المحـرز، يتضمـن توصيـات تتعلـق بمواصلـة �جمعيـــة 
الـدول الأطـراف� لعملـها. وبـالنظر إلى هـذا النـهج، ســيكون 
في إمكـان المؤتمـر الأول لاسـتعراض النظـام الأساســـي الموافقــة 
على تعريف جريمة العدوان، وسـيكون بوسـع المحكمـة عندئـذ 

ممارسة ولايتها في هذا الصدد. 
وأوضـح أنـه يجـب منـح اللجنـة التحضيريـة مـا يكفــي  - ٥٤
من الوقت والموارد خلال دورا الثانية من أجل إعـداد تقريـر 
عـن المسـائل الـتي تدخـل ضمـن اختصاصـــها، وذلــك لعرضـــه 

على الاجتماع الأول لــ �جمعية الدول الأطراف�. 
ورأى أن القرار الذي ستتخذه الجمعيـة العامـة بشـأن  - ٥٥
هذه المسألة ينبغي أن يدعو الأمين العام إلى توجيه الدعـوة إلى 
ـــدول الأطــراف� عقــب  عقـد الاجتمـاع الأول لـــ �جمعيـة ال
دخول النظام الأساسي حيز النفاذ. وينبغي عقد هـذه الـدورة 

في المقــر، كمـــا ينبغــي أن يطلــب إلى الأمانــــة العامـــة توفـــير 
خدمات المؤتمرات لهـا. 

السـيد تشـي داهـاي (الصـــين): قــال إن بلــده يؤيــد  - ٥٦
علـى الـدوام فكـرة إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة، وهـــو يشــعر 
بالارتيـاح للنتـائج الـتي حققتـها اللجنـة التحضيريـة حــتى الآن، 
كما أنه يأمل في أن يشارك في إنشـاء محكمـة مسـتقلة وعادلـة 
تتمتع بالكفاءة وبولايـة قضائيـة دوليـة. وأضـاف أن موضـوع 
تعريــف جريمــة العــدوان لــه أهميــة كــبرى بالنســبة إلى جميـــع 
الدول. وينبغي تحديـد عتبـة مناسـبة تشـمل المسـؤولية الجنائيـة 
الفرديـة. ويكـون الأسـاس لذلـك هـو القـانون الـدولي العــرفي. 
وأضاف أن التعريف ينبغي أن يضع في الاعتبار أيضـا الحقـائق 
الدوليـة وأن يتسـم بكـل الدقـة الـتي يتطلبـها القـانون الجنـــائي. 
وينبغي إجراء دراسة متعمقة للأحكام الواردة في الجزء ٣ مـن 
النظام الأساسي، وأن تحدد أركان الجرائم بوضوح علـى هـذا 

الأساس، وذلك في إطار تعريف جريمة العدوان. 
وأضـاف أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ينبغــي أن تقــرر  - ٥٧
أولا مــا إذا كــان هنــاك عمــــل عـــدواني مـــن جـــانب دولـــة 
ما كشــرط مسـبق لتحديـد المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة. ووفقـا 
لأحكام ميثاق الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، فـإن مجلـس الأمـن 
ـــف  هـو المسـؤول عـن اتخـاذ مثـل هـذا القـرار. ولهـذا فـإن تعري
ــــة  جريمـــة العـــدوان والشـــروط الـــتي تحكـــم الولايـــة القضائي
للمحكمة حيــال هـذه الجريمـة هـي أمـور متداخلـة بعضـها مـع 
بعـض ولا يمكـن الفصـل بينـهما. غـــير أن بعــض الاقتراحــات 
الحالية تعاملها كأمور منفصلـة بعضـها عـن بعـض وتجعـل مـن 
العمل العدواني مـن جـانب الدولـة جـزء مـن التعريـف. ورأى 
أن هـذا أمـرا غـير صحيـح، لأن اللجنـة التحضيريـــة لم تفــوض 
بوضع تعريف لأعمال العدوان، وإذا حـاولت أن تفعـل ذلـك 
فسـوف تشـعل شـرارة مناقشـة سياسـية مـــن شــأا أن تعــوق 

تقدمها. 



1201-63252

A/C.6/56/SR.25

وفيما يتعلق بالشروط التي تحكم ولايـة المحكمـة، قـال  - ٥٨
إن وفد بلده يرى أنه إذا تـرك للمحكمـة تقريـر مسـألة مـا إذا 
كانت دولة ما قد ارتكبت عملا من أعمـال العـدوان بعـد أن 
يعجـز مجلـس الأمـن عـن تقريـر ذلـــك في غضــون فــترة زمنيــة 
معينـة، كمـا تقـترح ذلـك بعـض البلـدان، فـإن المحكمـة تواجــه 
بذلـك خطـرا كبـيرا مـن أن يتـم تسيسـها. وأضـــاف أن وفــده 
ـــرارات محكمــة  يشـك أيضـا في إمكانيـة اسـتخدام فتـاوى أو ق
العدل الدولية كأساس لولاية المحكمة كما تقترح ذلـك بعـض 
البلــدان. ذلــك أن كــلا مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والنظـــام 
الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة يقضـي بقصـر الـدور الإفتـائي 
ـــى إبــداء آرائــها في أي مســألة مــن المســائل  لهـذه المحكمـة عل
ـــلاوة  القانونيـة؛ وهـي ليسـت مفوضـة باكتشـاف الوقـائع. وع
على ذلك، فـإن إصـدار الفتـوى يسـتغرق وقتـا طويـلا، وهـذا 

يتعارض مع متطلبات العدالة الجنائية. 
وقال إنه يأمل في أن يحرز الفريق العامل المعـني بجريمـة  - ٥٩
ــــا. غـــير أنـــه ينبغـــي اســـتيفاء مناقشـــة جميـــع  العــدوان تقدم
الاقتراحـات المقدمـة بشـأن الموضـوع بغيـــة الاهتــداء إلى حــل 

مقبول من الجميع. 
السيد هيلي (لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة): قـال إن  - ٦٠
الخطـى الـــتي ســارت ــا عمليــة التصديــق علــى نظــام رومــا 
الأساسي والانضمام إليه قد فـاقت التنبـؤات الـتي صـدرت في 

روما عام ١٩٩٨. 
وأضــاف أن الــدول، باعتمادهــــا تشـــريعات وطنيـــة  - ٦١
وإجـراءات قضائيـة مناسـبة، إنمـا عملـت علـى تعزيـز التزامــها، 
المتمثـل في خطـة العمـل الـتي اعتمدهـا المؤتمـــر الــدولي الســابع 
والعشـرون لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، بقمــع 
جرائم الحرب بكل شـدة. وإذ تفعـل الـدول ذلـك، فإـا تفـي 
ـــي إليــه النظــام الأساســي، ألا وهــو  أيضـا بـالهدف الـذي يرم
استكمال الولاية القضائية الوطنية لا الحلـول محلـها والتمكـين 

ـــد تعــذر ممارســة الولايــة  مـن التعـاون الكـامل مـع المحكمـة عن
القضائية الوطنية. وعلى هذا فإن دخول نظام روما الأساسـي 
حـيز النفـاذ في وقـــت مبكــر والتصديــق عليــه علــى المســتوى 
العالمي مصحوبا باعتماد جميع التدابير التنفيذية اللازمة، ينبغي 

أن يظل في عداد أهم أولويات اتمع الدولي. 
واسـتطرد قـائلا إن دائـــرة المشــورة في مجــال القــانون  - ٦٢
الإنســاني الــدولي التابعــة للجنــــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة، 
عمـدت، تحقيقـا لهـــذه الغايــة، إلى توفــير المشــورة والمســاعدة 
التقنية للدول بشأن التصديق علـى النظـام الأساسـي وتنفيـذه. 
وبيـن أن دائـرة المشـورة هـذه أنشـئت في عـــام ١٩٩٥ لتقــديم 
المسـاعدة والمشـورة بشـأن طائفـة واسـعة مـن التدابــير المتعلقــة 
ــن أن  بتطبيـق القـانون الإنسـاني علـى الصعيـد الوطـني. كمـا بي
المسـائل الـتي تعـنى ـا دائـرة المشـورة في أغلـب الحـالات فيمــا 
ـــة تتضمــن العوائــق الدســتورية  يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدولي
المحتملـة الـتي تعـترض سـبيل التصديـق علـى النظــام الأساســي، 
والحاجة إلى تشريعات تطبيقية شـاملة تمكـن الـدول الأطـراف 
من التعاون مـع المحكمـة، وأهميـة اضطـلاع الـدول باسـتعراض 
شــامل لقانوــــا الجنـــائي الداخلـــي لضمـــان إمكانيـــة إقامـــة 
ـــة  الدعـاوى بشـأن الجرائـم الـتي تدخـل في نطـاق ولايـة المحكم

أمام المحاكم الوطنية. 
وأضـاف أن دائـرة المشـورة، حثـت الـــدول، في إطــار  - ٦٣
عملـها علـى تعزيـز النظـام الأساسـي، علـى اسـتحداث جرائــم 
الإبـادة الجماعيـة، والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، وجرائـــم 
الحرب في قانوا الداخلي، إذا لم تكن هـذه الجرائـم موجـودة 
فيـه بـالفعل. كمـا شـجعت تلـك الدائـرة الـدول علـى ممارســـة 
الولاية القضائية على هذه الجرائـم علـى أسـاس ولايـة قضائيـة 
ـــارة أخــرى، بغــض النظــر عــن مكــان ارتكــاب  عالميـة؛ وبعب

الجريمة أو جنسية المدعى بارتكابه لها. 
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وأخيرا، قال إن لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة تـود أن  - ٦٤
تذكِّر جميع الدول بأن الامتثال لمتطلبات النظـام الأساسـي قـد 
لا يكون كافيا للوفــاء بجميـع الالتزامـات المترتبـة عليـها نتيجـة 
لصكوك القانون الإنساني الـدولي القائمـة حاليـا. إلا أن ذلـك 
ينتقص من حاجة اتمـع الـدولي إلى أن تكـون لديـه مؤسسـة 
موثـوق ـــا وفعالــة للتصــدي لجرائــم ذات بعــد دولي عندمــا 
تكون الدول غير مستعدة للتصرف أو غير قادرة عليه. ومثـل 
هذه المؤسسة ضروريـة لا مـن أجـل الإعـراب عـن الاسـتنكار 
علـى المسـتوى العـالمي فحسـب، بـل أيضـا لإضفـــاء المصداقيــة 
على إقامة العدل بشكل متسـق. وسـتصبح المحكمـة هـي تلـك 

المؤسسة إذا ما أعطيت الدعم الكافي. 
تأبين ركاب طائرة الخطوط الجويـة الأمريكيـة الذيـن قضـوا 
نحبهم لدى سقوطها في الرحلة ٥٨٧ المتجهـة مـن نيويـورك 

إلى سانتو دومنغو 
بدعوة من الرئيس لزم أعضاء اللجنة دقيقة صمت.  - ٦٥

السيد ساندج (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): شـكر  - ٦٦
الوفود على الإعراب عن التعاطف مع بلده فيما يتعلق بمأسـاة 
ــوم،  سـقوط الطـائرة في نيويـورك مـن وقـت أسـبق في ذلـك الي
لسبب لم يعرف بعد. وقدم تعازي حكومته لحكومـة وشـعب 
الجمهورية الدومينيكية. وقال إن الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
سـتواصل العمـل مـع حلفائـها ومـــع الأمــم المتحــدة لتخليــص 

العالم من الإرهاب. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٢٥. 

 

 


